
ينبغي منع تجارة الأسلحة 
من تأجيج العنف على 
أساس النوع الاجتماعي

 16 يوماً من الأنشطة لمناهضة 
العنف على أساس النوع الاجتماعي

25 نوفمبر/تشرين الثاني – 10 ديسمبر/كانون الأول 2012



وزير الخارجية
وزارة الخارجية
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs

يرُجى نزع البطاقة البريدية والاحتفاظ بهذا الجزء

الصورة: إحدى ضحايا الاغتصاب في شرق جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، وعمرها 15 عاماً، مارس/آذار 2011.
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للإطلاع على المزيد 
والمشاركة في 

الحملة، انُظر: 
amnesty.org/16days

لقد تعرَّضت أعداد لا تحُصى من النساء والفتيات في سائر أنحاء العالم للعنف الجنسي 
خلال النـزاعات المسلحة، وللعنف المسلح والقمع. وقد استُهدفن بكل بساطة بسبب النوع 

الاجتماعي، وتعرَّضن للمضايقة والضرب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة الجنسية 
على أيدي الجماعات المسلحة والمليشيات والقوات شبه العسكرية وقوات الأمن. وكثيراً ما 

تكون الدول نفسها من بين مرتكبي مثل تلك الانتهاكات.
وأدت تجارة الأسلحة غير المسؤولة إلى تأجيج العنف على أساس النوع الاجتماعي داخل 

مناطق النـزاع وخارجها. ويشكل ذلك احد الأسباب التي دعت منظمة العفو الدولية إلى 
شن حملة قوية من أجل التوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة توفر الحماية لحقوق 

الإنسان. 
وتستمر حملتنا »16 يوماً من الأنشطة لمناهضة العنف على أساس النوع الاجتماعي« 

من 25 نوفمبر/تشرين الثاني )اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة( وحتى 
10 ديسمبر/كانون الأول )اليوم العالمي لحقوق الإنسان( لأن العنف على أساس النوع 

الاجتماعي يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان الدولية.

الصورة: أغلفة عبوات مصنوعة في الصين )داخل دائرة( استعُيدت في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، نوفمبر/تشرين الثاني 2011.
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معالي السيد وزير الخارجية،
تحية طيبة وبعد ...

لقد أسفرتْ عمليات النقل اللامسؤولة للأسلحة والذخائر والمعدات 
العسكرية عبر الحدود عن إزهاق أرواح ملايين البشر وتأجيج العنف 

على أساس النوع الاجتماعي داخل مناطق النـزاعات وخارجها في 
سائر أنحاء العالم.

وتدعو منظمة العفو الدولية إلى وضع معاهدة لتجارة الأسلحة، 
بحيث تكون قوية بما يكفي لمنع ارتكاب هذه الانتهاكات. بيد أن المادة 
6.4 من مسودة نص المعاهدة، التي تشير صراحةً إلى العنف على 

أساس النوع الاجتماعي، لا تطلب من الدول سوى »النظر« في 
إمكانية اتخاذ تدابير لمنع عمليات نقل الأسلحة من تسهيل وقوع مثل 

تلك الانتهاكات.
إنني أحثكم على تعزيز لغة المعاهدة، بحيث يطُلب فيها من الدول 

اتخاذ كافة التدابير العملية لضمان عدم استخدام أسلحتها في 
ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أفعال العنف على أساس النوع الاجتماعي.

واقبلوا فائق الاحترام

أطُلب من وزير خارجية بلدك أن 
ع البطاقة  يتخذ إجراءً بهذا الشأن. وقِّ

البريدية أدناه ثم ارسلها.
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